كان كلامنا المتقدم في تبيان استصحاب الحكم لو احتملنا أنه نسخ باعتبار ـ الحكم للشرائع السابقة ـ باعتبار أن شريعتنا الغراء ناسخة للشرائع السماوية السابقة، وقلنا: هناك تطبيقات وأمثلة لبعض الأحكام الموجودة في الشرائع السابقة ذكرها القرآن الكريم، منها المدح لأن يكون الإنسان حصوراً، ومنها جواز العقد دون تعيين المعقود عليها، إلى غير ذلك من الأحكام، ثم بينا اختلاف العلماء في ذلك، قسم قائل بأن الاستصحاب يجري بلا إشكال، كالآخوند والشيخ الأعظم، وقسم أيضاً من العلماء الجهابذة كالمحقق الحلي (يرحمه الله) وصاحب القوانين وصاحب الفصول، يقولون: إن الاستصحاب لا يجري بلا إشكال، فنحن أمام دعوى وأخرى معارضة لها، ولهذا لابد أن نعرف الدليل لكل من الدعويين ـ إذا صح التعبيرـ، ثم بينا أن النسخ كما عرف من لدن كثير من الأصوليين بأنه تخصيص بلحاظ الزمن، يعني يأتي حكم مطلق عام يشمل جميع الأزمنة، ثم يأتي حكم آخر يخصص ذلك الحكم، ويقول: إن الحكم لا يشمل بعض الأزمنة، فحقيقة النسخ ـ إذا صح التعبيرـ هو تخصيص بلحاظ الزمن.
بقي نقطة ما قلناها لأن الماتن ما تعرض لها...

لابد أن نعلم بمقدمة خارجية أن ذلك الحكم الموجود في الشرائع السماوية السابقة صدر على نحو القضايا الحقيقية، والخطاب لجميع المكلفين، أما إذا كنا نعلم
بأن هذا الخطاب خاص، والخصوصية إما أن يكون بلحاظ أن يكون الخطاب لأهل تلكم الشريعة، كأن يقول يا أيها المسيحيون، يا أتباع عيسى أو يا أيها اليهود أو يا أيها الصابئة، الحكم إذا كان خاص بأهل شريعة سماوية سابقة هذا لا كلام لنا فيه، لأنه ما يشملنا، الكلام فيما إذا كان الخطاب عام لكل من أسلم وجهه لله وهو محسن، يصير هذا الخطاب شامل له، فيكون ننتبه، الماتن قال: إن القول بأن النسخ هو تخصيص بلحاظ الزمان ليس بسديد، لماذا؟ لأن النسخ كما سوف يأتينا قد يكون في واقعة واحدة، كما في خطاب إبراهيم (عليه السلام) بذبح ابنه ثم نسخ ذلك الحكم، ويمكن تردون على الماتن، هذا ليس محل كلامنا نحن، محل كلامنا الأحكام الكلية طبعاً، هذه قضية جزئية، هذه قضية ما يورد يعني بها علينا أنه نسخ، هذا خطاب جزئي، لأن هذا ذبح ابنه في خصوص خطاب لإبراهيم خاص، ثم نسخ، هو حكم خاص لإبراهيم ثم نسخ عن إبراهيم، كلامنا ليس في هذا نحن، يعني ما أشكل به ليس بوارد، خارج كما نقول كلياً، لكن أشكله هو به.
كذلك قال: قد يكون الدليل لبياً، يعني لبي يؤخذ به على القدر المتيقن، فكيف يكون منسوخ؟ وهذا نقول له نحن أيضاً قابل حتى الدليل اللبي أنه، يعني كونه القدر المتيقن ماذا؟ فيه أشياء مشكوكة الشمول، هذا معنى القدر المتيقن، ليس أنه ما يعم جميع المكلفين، يعني لو ثبت الآن بالإجماع، ما عندنا دليل لفظي، أن الإنسان يصلي في كل يوم ثلاث ركعات بالإجماع، هذا عام، يعي بالإجماع ما عندنا دليل لفظي، لكن تالي جاءنا دليل آخر يقول مثلاً في يومي العيدين هذه الصلاة لا تجب، هذا تخصيص لذلك الإجماع، أو الدليل اللبي، الكلام في أن الدليل اللبي له قدر متيقن لا كما فهمه الماتن، يكون ننتبه، يعني فهم الماتن فيه خدشة للدليل اللبي، الدليل اللبي يعني أنا لو، الآن أنا ما أدري، قلت: يا أيها الطلبة يجب على كل منكم الإلتزام بصلاة الليل، شفت واحد يجيء الحوزة يومياً، يومياً يجيء الحوزة بس يقعد ويتحدث مع الطلبة، وهم يلبس بشت، بس هم ما يدرس، وسافر وإياي وهم ما يصلي صلاة الليل، قلت له: مولانا أنت ما تصلي صلاة الليل، قال: ماذا  يخصك؟ قلت له: أنت تجيء الحوزة، قال: خلني أجيء الحوزة، ماذا بها؟ ما أقدر أقول له أنت محكوم بذلك الدليل الذي يلزمك بصلاة الليل، لماذا؟ ثبت العرش، هذا ليس موضوعاً، مشكوك الموضوعية، بمعنى أنه ما يشمله، معنى أن الدليل اللبي غير قابل يعني للتخصيص، لا يؤخذ بالقدر المتيقن، لأن المشكوك ما يدخل تحته، ليس أنه ما يقبل التخصيص...
....

كلام المصنف تأمل فيه اشوية، يعني لا تجزم بالصحة...
...

نعم، نحن هكذا نقول: الدليل اللبي معقده عام، ليس خاصاً، فيه أشياء نستشكل في دخولها تحت ذلك العموم، فنقول يؤخذ بالقدر المتيقن، ذاك الذي نقول نسري فيه، العموم اللفظي ما نستشكل فيه، بخلاف...

يعني أقول أنا فهم المصنف يحتاج الواحد يتأمل فيه، تأمل فيه تشوف نعم، على كلٍ، نحن الآن لسنا في مجال مناقشة أيضاً الماتن في الأمثلة التي طرحها، في مناقشة أن كلام الأصوليين يعني المقول من قبلهم بأن النسخ تخصيص بلحاظ الأزمان كلام قوي وفيه متانة، يكون ننتبه واجد، لكن نحن ممكن نتنزل نجيء بمناقشات ودغدغات وكذا، بس هو القدر المتيقن هذا النسخ الذي يفهم منه كذا، دليل يجيؤك عاماً، تشوفه شاملاً للكل، تالي تشوف دليل يخصص بلحاظ بعض الأزمنة...
إذن كانت هناك إشكالات على قول الأصوليين في تعريف النسخ، اليوم عندنا تعريف جديد للنسخ، شنهو التعريف الثاني للنسخ؟ لما نقول هذا الدليل منسوخ، معناه أن هذا الدليل ورد كدليل صوري، في حقيقته ليس حكماً شرعياً عاماً، فقط في الصورة في الظاهر، في الظاهر يعني لما تشوفه تقول هذا دليل شرعي عام، بس لما تمعن النظر وتدقق فيه تشوفه لبس، ارتدى لباس الحكم الشرعي العام، وأما في حقيقته هو ليس بحكم شرعي عام، هو صوري، حكم صوري، فإذن لما نقول هذا نسخ، في الحقيقة ليس تخصيصاً بلحاظ الزمان؟ لا، يعني شوف نحن عندنا كل حكم شرعي يرد من الشارع من المولى، سواءً كان هذا المولى عرفي أو المولى القانون، الدولة التي تفرض القانون الآن، المولى هي الدولة في العرف الحديث، يعني التي لها السلطة، تفرض القانون بالقوة، بيد من بيده القوة، القانون بيد من يلزم به، تطبيقه، إذن يقول لنا مثلاً: يجب عليكم تطبيق هذا القانون، هذا المولى، تالي نتفاجأ، هذا القانون صدر، وبمادة كذا لها رقم، تالي يقول لا أحد يطبقه أصلاً، فإذن في الظاهر أصالة الجهة كما يعبر الأصوليون ماذا تعني؟ تعني أن الكلام صدر بداعٍ جدي للتطبيق، وأنه مراد به إلزام المكلفين، لكن فيما بعد لما يجيء ينسخ هذا الحكم، يعني ماذا نستفيد؟ نستفيد أن من بيده فرض القانون الذي هو المولى لا يريد أن يلزم المكلفين أو بعض المكلفين بهذا القانون، فإذن يظهر منه شيء جداً، ولكنه في الصورة، يعني صورة هو كذلك، لكنه في الواقع ليس كذلك، عرفنا؟ نعم...

ولو كان النسخ كما قيل فيما تقدم: تخصيص بلحاظ بعض الأزمنة، لما انسجم مع ما ورد في موارد من النسخ، اشلون، يعني نقول الشارع يقول لنا كذا، تالي نتوجه أن هذا الحكم الشرعي ليس بمراد جدي للشارع، وإنما جيء به صورة، مثاله الواضح الآن: الله خاطب إبراهيم، قال له: اذبح ابنك، روح وده في مجر الكبش،هذا الذي، يم منا يعني هو، قبل منى، واذبحه هناك، تالي يعني جعل ملكاً من ملائكته ما يخلي، يحول بينه وبين ذبح ابنه، فمعناه أنه ماذا؟ صوري، إذن الحكم في حقيقته ليس حكماً إلزامياً، لم يرد بداعٍ جدي، وإنما ورد بداعي الامتحان مثلاً، بداعي وجود مصلحة من المصالح، حتى يظهر للناس مثلاً أنه يبين للناس، الحكمة من ورود، فيه حكم أخرى، لوازم، الحكمة في اللازم، اشلون الحكمة في اللازم، يعني مثلاً أنا أكلف الطلبة أقول لهم: سووا هذا الشيء الفلاني، ما له ربط بالمتعلق، يقومون الطلبة ويركضون، تالي أقول لهم لا تسوونه، يقول لي واحد: ليش طيب، أقول له: كي أفصح لعامة الناس بأن الطلبة هم أدق الناس وأقوى الناس وأفضل الناس خضوعاً في التطبيق الدقيق لأوامر المولى، بس يعني أبين الطاعة والانصهار في الطاعة، هذا غرض، ليس غرضي أن هذا المكلف يطيع، فإذن الحكم صوري أو غير صوري؟ صوري، فإذن لما نُسأل عن النسخ ما هو النسخ؟ حكم صوري ليس بمراد جدي للمولى، هذا هو النسخ، بمعنى أنه
 أصالة...

...

لا، هو الحكم المنسوخ نعم، يعني هو الذي ورد، ما معناه؟ يعني الحكم المنسوخ، ونحن كلامنا كله في الحكم المنسوخ، يعني هو ورد كحكم، لكنه في الحقيقة صورة المراد به، ليس حكماً حقيقياً، يعني لما أقول هذا نسخ هنا في هذا المورد، يعني ماذا؟ يعني أن الشارع لا يريده جداً وحقيقة، وإنما يريده صورة لغرض من الأغراض، للازم من اللوازم، لهدف من الأهداف...

....

نعم، طبعاً ما نعرفه إلا بعد النسخ، ما نقدر، وما يدرينا لعله حكم جدي، نحن ما نعرفه إلا بعد ما يرد النسخ، مثل ما قلنا: يا أيها الطلبة امتثلوا الأمر الفلاني، وصلوا له إلى مرحلة التطبيق، تالي أقول لهم: ارجعوا إلى مساكنكم، خلاص ما خليتهم يسوون شيئاً، فمعناه ماذا؟ معناه أنه صدر الأمر بداعي صوري، الداعي يعني الهدف من صدور هذا الحكم حتى أبين للناس الطاعة والتطبيق العملي والانصهار في حب الامتثال، فقط لا غير، يعني هو ليس حكماً حقيقةً، حكم صوري..

الماتن يقول: وهذا أيضاً غير صحيح، النسخ في حقيقته ليس حكماً صورياً كما توهم، حكم جدي، يتفق مع أصالة الجهة، نعم، لما الله يريد شيئاً، أو المولى يريد شيئاً، يريده حقيقة، طيب ماذا نعمل في هذه الأحكام التي نسخت، اشلون؟ 

يقول: يتصور البعض أنه عندما نقول لك مثلاً صل، وتالي نقول لك لا تصل، نحن هدفنا الإتيان بالصلاة، لا، ليس دائماً، يعني لما نقول هذا الحكم صدر بداع جدي يكون نلتفت، ليس دائماً أننا نريد الإتيان بالمتعلق الذي هو الصلاة من لدن المكلف، لا، الجدية ليس معناها تحقيق المراد، الجدية قد يكون الغرض منها ماذا؟ يعني مثل ما نقول المصلحة تترتب على ماذا؟ يعني الحكمة في الجعل، كما يعبر السيد الخوئي (يرحمه الله) والمحقق النائيني وغيرهما من أساطين الأصول، لا يوجد مانع يقول، ليس هذا معناه وجود تضاد وتنافي بين جعل الحكم وأصالة الجهة، لا، هو يريد هذا الحكم، لكن مصلحة جعل الحكم والحكمة فيه أين؟ في نفس الجعل، لأنه يراد به الامتحان لا الامتثال الحقيقي، هذا ليس مخالفة مع أصالة الجهة، أنتم تتصورون أنه دائماً الحكم لما يصدر من لدن المولى يعني لابد أن يأتي بمتعلقه
، لا، يعني قال لك صل لابد تروح تصلي؟ لا، فيه بعض الأحيان قال لك صل أنت رحت تركض، قال لك تعال ارجع يا حبيبي لا أريد أن أشق عليك، بس أريد أبين هؤلاء الذين يتكاسلون ما يروحون يصلون، لما أقول أنا أقول لك صل، أشوفك ما شاء الله تنطلق كالرصاصة، سريع الانطلاق، بس هذا الهدف، وهذا داعي جدي، يكون ننتبه، على كلٍ...
فالماتن يقول: ما قيل بأن النسخ في حقيقته هو حكم صوري ليس بسديد، عجيب، يقول أنا راح أجيب لكم، أشرح لكم حقيقة النسخ، بس خلنا الآن نشرح هذا...

تطبيق:

وقد يدعى مخالفة النسخ لأصالة الجهة في الحكم المنسوخ، لرجوعه إلى كون الحكم المنسوخ من أصله صوري غير حقيقي، لماذا؟ لعدم كونه ناشئا عن ملاك في متعلقه، ما فيه ملاك، أصلاً فيه ملاك في ذبح إسماعيل؟ لو ذبح إسماعيل ما جاء المصطفى (صلى الله عليه وآله) الذي هو أكمل وأعظم الخلق على الإطلاق، ما فيه المصلحة، المصلحة أن يبقى إسماعيل، بس الله يريد أن يبين أن هذا ما شاء الله في طاعته وفي عبوديته، وفي حبه لله تبارك وتعالى، بحيث أنه، أكثر الناس يميل إليه عنده استعداد أن يضحي به في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا يبين أن إبراهيم هذا المتعلق الذي عنده هذه الشفقة وهذه الرحمة وهذا الحب وكذا، ما عنده أي إشكال في أن يضحي بأقرب الناس إليه في سبيل ربه، أكثر من كذا ما فيه، عرفنا؟ على كلٍ...

لعدم كونه ناشئاً عن ملاك في متعلقه،  إذ مع فرض وجود الملاك يمتنع نسخ الحكم، ومع عدم وجود الملاك، اشلون الله جعل حكماً وما له ملاك؟ نقول الملاك ليس في المجعول، وإنما في الامتحان، الاختبار، حقيقي، والمولى يكون ننتبه، هذا المولى ليس هو يعني دولة وقانون وكذا، حتى نحتمل صدور الغلط وتبديل الأحكام، كما يفعل القوانين الوضعية، تشوف يوم يصدر كذا ويوم يتغير كذا، إلا لخطأ الحاكم في تخيل ثبوته، ومع وضوح امتناع الخطأ على الشارع المقدس لابد من كون الحكم المجعول صورياً خاليا عن المصلحة في المتعلق، وإن كان هناك مصلحة في نفس الجعل، وهي الامتحان ونحوه، لكن هذه المصلحة خلاف أصالة الجهة في الكلام المعول عليها في كل مقام....

الأصل لو قال شيئاً يعني يريد تطبيقه، ولو كيف، فنستكشف أنه في النسخ ماذا؟ الحكم المنسوخ يعني الله ما يريد تطبيقه، نقول هكذا، لكن يكون ننتبه يقول...

 لكن أصالة الجهة مختصة بالأدلة اللفظية، وقد يكون دليل الحكم الذي يطرأه النسخ لبيا...

هذا هم صحيح هذا؟ أصالة الجهة مختصة بالأدلة اللفظية؟ يعني الدليل اللبي ما فيه أصالة جهة؟ غير صحيح، أصالة الجهة في كل الأدلة، كونه تكون في الدليل اللبي أو في غير اللبي، يعني هو يريد أن يشكل بأن هذا ليس عاماً، يعني الدليل اللبي يؤخذ بالقدر المتيقن، بس ليس بهذا البيان الذي هو أورده، يعني في بيانه خدشة، هو يريد يبين مطلباً، لكن ماذا نقول؟ لم يسعفه البيان، البيان ما أسعفه...

يقول: لكن أصالة الجهة تختص بالأدلة اللفظية، نحن الآن ماذا قلنا أصالة الجهة؟ يعني الله لما يقول لإبراهيم، شنهو أصالة الجهة؟ اذبح يعني اذبح، هذا الجهة، يعني يريده حقيقة، طيب لو ورد إجماع على إبراهيم، كل الأنبياء هو يحبهم، قال لو له ترى الأنبياء نحن نعرف أن الله يريد من عندك تذبح ابنك، هذا مافيه أصالة جهة أو فيه أصالة جهة؟ فيه أصالة جهة، هو هذا الذي نقول الدليل اللبي ما يؤخذ به على قدر المتيقن، ليس معناه أنه ما فيه أصالة جهة، يعني في المورد الذي لا نتيقن، يعني لا نقطع أو لا نستظهر انطباقه عليه ما نقدر نطبق الدليل اللبي عليه، فقط هذا معناها، ليس معناه أنه ما له أصالة جهة الدليل اللبي، الدليل اللبي كالدليل اللفظي بالضبط، فيه حتى أصالة جهة، لكن أصالة الجهة يعني عندما نقول إن الدليل اللبي يختص تطبيقه بالقدر المتيقن، ليس معناه، يعني أنه ما له ذاك الشمول والعموم والاستيعاب والإطلاق الموجود والسريان والشيوع للدليل اللفظي، فقط هذا الفرق بين الدليل اللفظي والدليل اللبي، أكثر من كذا ما عندنا، والدليل اللبي فيه أصالة جهة، تأملوا أنتم في كلام الماتن...
...

لا، الدليل اللبي مثل سائر الأدلة، مثل اللفظي بالضبط...

....

لا، اشلون ما لسان له، لو ورد إجماع يقول لك مثلاً كل يوم، الآن عندنا دليل أنه يقول مثلاً ورد إجماع بأن صلاة ركعتي الفجر بالإجماع ليس بدليل لفظي، يعني معناه أن ماذا؟ لا يرخص...

...

مطلوبة نعم...

....

لا، هذا يعني مثل، الدليل اللبي، ولذلك مر عندنا كلام السيد الشهيد وغيره أن هذا رواية غير مكتوبة، الإجماع دليل لبي لكنه رواية غير مكتوبة، ومثله كذا، بس أنه الفارق أن المورد الذي نشك في انطباقه على الدليل اللفظي نطبقه عليه دايركت أتوماتيكي، هذا ما نقدر نطبق عليه، بس، ما فيه أكثر من كذا، هذا أخذناه من بديهيات علم الأصول، من أول ما بدأنا أجرومية الأصول إلى آخر الأصول، تأملوا، أنا أشوف أن البيان هو يريد أن يعبر عن هذا المعنى لكنه يعني بيانه قاصر، أو ليس بدقيق بعد يكون، يعني نرتقي نقول ليس فيه دقة أصولية، تأملوا فيه...
وقد يكون دليل الحكم الذي يطرأه النسخ لبياً،  مع أنا ذكرنا في محله أن كون الحكم خاليا عن الملاك في المتعلق لا ينافي أصالة الجهة...
هذا الكلام صحيح...

 ولا يجعل الحكم صوريا، لأن أصالة الجهة إنما تنهض بإثبات كون الكلام قد سيق من قبل المولى لبيان المراد الجدي الحقيقي لا بداع آخر من هزل أو خوف أو نحوهما...

يعني لو قال لك هذا الشيء مراد للآمر، ولا تقتضي صدور الحكم عن وجود ملاك في المتعلق....

من قال لك أصالة الجهة دائماً لازم لها أن تقتضي وجود حكم، مثلاً: الله لما أمر إبراهيم، أصالة الجهة أنه لابد يصير الملاك والمصلحة في ذبح إسماعيل، لا، ما فيه هذا الحكي هذا، لا، أن هذا مراد جدي للمولى، وفعلاً كان مراداً جدياً للمولى، نحن ايش مدرينا مراد جدي للمولى؟ 

يعني هل أراد أنه يقوم إبراهيم ويتحرك ويوجد المقدمات، كله موجودة، بس تالي فيه مصلحة أخرى...

كما أن المعيار في كون الحكم حقيقياً...

هذا باكر يجيء..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
